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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مــسائل : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   

حقوق الإنسان، بما في ذلك النـهج البديلـة         
لتحـــسين التمتـــع الفعلـــي بحقـــوق الإنـــسان 

        والحريات الأساسية
ــا، وأورغــواي، وأير       ــتين، وإســبانيا، وأســتراليا، وألباني ــل، والبرتغــال،  الأرجن ــدا، والبرازي لن

السويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وكندا، ولكسمبرغ، والمكسيك،       ووالسلفادور،  
، ) الموحـدة -  ولايـات (ا الشمالية، وميكرونيزيـا  والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلند 

  مشروع قرار: والنرويج، وهندرواس
  

  سية في سياق مكافحة الإرهابحماية حقوق الإنسان والحريات الأسا    
  

  إن الجمعية العامة،  
  صد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،مقاإذ تعيد تأكيد   
  ،)١(الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوإذ تعيد أيضا تأكيد   
  ،)٢(إعلان وبرنامج عمل فييناوإذ تعيد كذلك تأكيد   

_________________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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الحريـات الأساسـية   نـسان و الأهمية الأساسية لاحترام جميـع حقـوق الإ     وإذ تعيد تأكيد      
  وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،

 أن الــدول ملزمــة بحمايــة جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات  وإذ تعيــد كــذلك تأكيــد  
  الأساسية لجميع الأشخاص، 

سية ربـط الإرهـاب بـأي ديـن أو جن ـ    أنـه لا يجـوز ولا ينبغـي        وإذ تعيد كـذلك تأكيـد         
  ،ةحضارة أو جماعة عرقي أو

ــد     ــالمــساهمة المهمــة للتــدابير المتخــذة علــى جم    وإذ تكــرر تأكي المــستويات لمكافحــة   عي
ولا ســيما القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان وقــانون اللاجــئين   الإرهــاب وفقــا للقــانون الــدولي، 

عمل وفي صـون الـسلام      الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من          
والأمن، ومن ثم إتاحة التمتـع الكامـل بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، وضـرورة مواصـلة                    

   الصدد،مكافحة الإرهاب، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا
ية من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساس      عرب عن بالغ استيائها     توإذ    

  لدولي والقانون الإنساني الدولي،في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات لقانون اللاجئين ا
التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنـسان وسـيادة القـانون،            وإذ تلاحظ مع القلق       

لا إرهابيـــة دون وجـــود أســـاس قـــانون امثـــل احتجـــاز الأشـــخاص المـــشتبه في ارتكـــابهم أعم ـــ
المحتجــزين مانات باتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وســلب     للاحتجــاز ودون تــوافر ض ــ 

الـضمانات  حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمـة المـشتبه فـيهم دون تـوافر                 
القضائية الأساسية، وحرمـان الأفـراد المـشتبه في قيـامهم بأنـشطة إرهابيـة مـن حريتـهم ونقلـهم                     

 فيهم إلى بعـض البلـدان دون إجـراء تقيـيم لكـل حالـة علـى                  قانونية، وإعادة المشتبه   بصورة غير 
ــة تــدعو إلى الاعتقــاد أنهــم ســيواجهون خطــر      حــدة فيمــا يتعلــق باحتمــال وجــود أســباب قوي

  لفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،التعرض للتعذيب، والقيود التي حد من التدقيق ا
، بما فيهـا تـصنيف الأفـراد    أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب وإذ تؤكد     

واســتخدام الــضمانات الدبلوماســية ومــذكرات التفــاهم وغــير ذلــك مــن اتفاقــات أو ترتيبــات   
النقل، يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة علـى الـدول بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك                      

   الدولي،لدولي والقانون الإنسانيالقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين ا
أن نظام العدالة الجنائية القـائم علـى احتـرام حقـوق الإنـسان وسـيادة              وإذ تؤكد أيضا      

القــانون، الــذي يــشمل ضــمانات مراعــاة الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وضــمانات بمحاكمــة     
  ضمان المساءلة،عادلة، يشكل واحدا من أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ول
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قـــوق الإنـــسان، وإذ تعيـــد تأكيـــد  مـــن الإعـــلان العـــالمي لح٣٠ادة إلى المـــوإذ تـــشير   
أعمال وأساليب وممارسات الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره أنـشطة تهـدف إلى تقـويض                 أن

حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والديمقراطيـة، ممـا يهـدد الـسلامة الإقليميـة للـدول وأمنـها           
شروعة، وأنه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يتخـذ     ويزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة م 

  ،)٣(الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته
لجميـع أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته، بجميـع            وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة        

فها  كان مرتكبوهـا، بـصرف النظـر عـن دوافعهـم، بوص ـ            اأشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأي    
  ن الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،أعمالا إجرامية لا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاو

بــأن احتــرام جميــع حقــوق الإنــسان واحتــرام الديمقراطيــة واحتــرام ســيادة    م وإذ تــسلّ  
  مور مترابطة يعزز كل منها الآخر،القانون أ
ل في مـا يتعلـق بالتعـذيب وغـيره          علـى أهميـة تفـسير وتنفيـذ التزامـات الـدو           وإذ تشدد     

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة علـى نحـو سـليم، وأهميـة التقيـد                     من
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب  ١التــام بتعريــف التعــذيب الــوارد في المــادة 

   في سياق مكافحة الإرهاب،،)٤(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ــشير    ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٥/٢٢١إلى قراره ــسمبر /كــانون الأول ٢١ الم ــرار ٢٠١٠دي  وق

ــسان    ــوق الإن ــس حق ــؤرخ ١٣/٢٦مجل ــارس /آذار ٢٦ الم ــررات  )٥(٢٠١٠م ــرارات والمق  والق
، وإذ ترحـب    ٦٥/٢٢١الأخرى المتخذة في هذا الصدد على نحو مـا وردت في ديباجـة القـرار                

  تبذلها جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،بالجهود التي 
 الـذي اعتمـدت   ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٨ المؤرخ ٦٠/٢٨٨إلى قرارها وإذ تشير أيضا     

ــة ا   ــة لمكافحـ ــتراتيجية الأمـــم المتحـــدة العالميـ ــه اسـ ــا بموجبـ  المـــؤرخ ٦٤/٢٩٧لإرهـــاب وقرارهـ
ذ تعيـد تأكيـد أن تعزيـز حقـوق      المتعلق باستعراض الاسـتراتيجية، وإ     )٦(٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٨

الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمور أساسية لمكافحـة الإرهـاب، وإذ تقـر بـأن اتخـاذ                  

_________________ 
 مــن الفــرع الأول مــن إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي لحقــوق  ١٧انظــر الفقــرة   )٣(  

  ).، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I) (١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥الإنسان في 
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥ المجلد ،مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
 A/65/53 ( والتــصويب٥٣ رقــم الملحــقالوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامــسة والــستون،   انظــر   )٥(  

  .، الفصل الثاني، الفرع ألف)Corr.1 و
  .، الفصل الثاني)A/65/53/Add.1( ألف ٥٣الملحق رقم المرجع نفسه،   )٦(  
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متكـاملين    هـدفين متـضاربين بـل   اق الإنـسان ليـس    بير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقو     االتد
  يا الإرهاب،عزيز وحماية حقوق ضحاويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة ت

سـبتمبر  /أيلـول  ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٥إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ تشير كذلك      
ــة حقــوق      ٢٠١٠ ــز وحماي ــة المقــرر الخــاص المعــني بتعزي ــه تمديــد ولاي  الــذي قــرر المجلــس بموجب

  لأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،الإنسان والحريات ا
 ومرفقــه ٢٠٠٩ديــسمبر /الأولكــانون  ١٦ المــؤرخ ٦٤/١١٥إلى قرارهــا وإذ تــشير   
، وخـصوصا الأحكـام الـواردة       “م المتحدة وتنفيـذها   توقيع الجزاءات التي تفرضها الأم    ”المعنون  

  دراج الأسماء في القوائم وشطبها،في المرفق بشأن إجراءات إ
ــد    - ١   ــد تأكي ــدابير تتخــذها لمكافحــة     تعي ــة ت ــدول توافــق أي وجــوب أن تكفــل ال

ترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الـدولي لحقـوق            الإرهاب مع الالتزامات الم   
  الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛

مما يـسببه الإرهـاب لـضحاياه وأسـرهم مـن معانـاة،             تعرب عن بالغ استيائها       - ٢  
   الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم؛عن تضامنهاوتعرب 
إزاء انتـهاكات حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            تعرب عن بالغ القلق       - ٣  

  وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛
ــدابير مكافحــة الإرهــاب وفقــا للقــانون    تعيــد تأكيــد   - ٤   ضــرورة أن تنفــذ جميــع ت

 لحقوق الإنسان وقـانون اللاجـئين الـدولي والقـانون الإنـساني             الدولي، بما في ذلك القانون الدولي     
الدولي، بما يكفل المراعاة التامة لحقوق الإنسان الواجبة للجميع، ومن بينهم الأشخاص المنتمـون              
إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ولغوية، وضرورة أن تنأى في هذا الـصدد عـن التمييـز القـائم                 

  أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛على أي أسس مثل العرق 
  مــن العهــد الــدولي الخــاص٤ للمــادة التــزام الــدول، وفقــاتعيــد أيــضا تأكيــد   - ٥  

ا غـير قابلـة للتقيـد في أي ظـرف     ، بـاحترام حقـوق معينـة بوصـفه        )٧(بالحقوق المدنية والـسياسية   
خـرى المـذكورة في العهـد، بـأن أي تـدابير            الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأ       من

من شأنها عدم التقيد بأحكام العهد يجب أن تتفـق مـع تلـك المـادة في جميـع الحـالات، وتـشدد                       

_________________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٧(  
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، وتهيـب في هـذا الـصدد     )٨(على ضرورة أن يكـون أي تقييـد مـن هـذا القبيـل اسـتثنائيا ومؤقتـا                 
  بأهمية هذه الالتزامات؛بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب 

  :سياق مكافحتها للإرهاب، بما يلي الدول على القيام في تحث  - ٦  
ــات الم    )أ(   ــام بالالتزام ــد الت ــدولي   تالتقي ــانون ال ــا بموجــب الق ــة عليه ــيما رتب  ولا س

القانون الدولي لحقوق الإنسان وقـانون اللاجـئين الـدولي والقـانون الإنـساني الـدولي، والمتعلقـة                  
  ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛لطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعامبالحظر الم
تقـل أو يُحتجـز بتهمـة        لـضمان حـق كـل مَـن يُع         اتخاذ جميع الخطوات اللازمـة      )ب(  

في أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة الـسلطة القـضائية، و          قاض   فورا أمام    جنائية في أن يمثل   
 وقت معقول أو يُطلـق سـراحه، واتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة في هـذا                   أن يُحاكم في غضون   

، بغـض النظـر     حتجـاز لا أو ا  عتقـال لا ا الصدد لصمان حق أي شخص يُحرم من حريتـه بـسبب          
 في إقامة دعوى أمام محكمة، لكـي تفـصل هـذه المحكمـة دون               عن مكان الاعتقال أو الاحتجاز    

ــالإفراج     ــأمر ب ــشروعية احتجــازه وت ــاء في م ــه إذا كــان  إبط ــا  الاحتجــاز غــير عن ــشروع وفق  م
  ؛لالتزاماتها الدولية

ضـع الـشخص    إلى و أشكال الحرمان مـن الحريـة       كفالة ألا يؤدي أي شكل من         )ج(  
المحتجز خارج نطاق حماية القانون، واحترام الـضمانات المتعلقـة بحريـة الـشخص وأمنـه وكرامتـه                  

  ؛الدولي قوق الإنسان والقانون الإنساني لحالدوليقانون الوفقا للقانون الدولي، بما في ذلك 
جــاز وفقــا للقــانون الــدولي،    معاملــة جميــع الــسجناء في جميــع أمــاكن الاحت      )د(  

  ؛ الدوليقوق الإنسان والقانون الإنسانيالدولي لحقانون الذلك  في بما
ق الح ـاحترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية و        )هـ(  

القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق   المنــصوص عليــه في عادلــة الاكمــة المحفي 
الــدولي  الإنــسان، مثــل العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، والقــانون الإنــساني 

  ؛ الدوليوقانون اللاجئين
مان  الحـــق في الخـــصوصية وفقـــا للقـــانون الـــدولي واتخـــاذ تـــدابير لـــض  صـــون  )و(  

تكون حـالات تقييـد الحـق في الخـصوصية محكومـة بالقـانون وخاضـعة لمراقبـة فعالـة وتـوفير                       نأ
  ؛المراجعة القضائية أو وسائل أخرىبطرق منها سبل انتصاف مناسبة لضحاياها، 

_________________ 
 بشأن حـالات الطـوارئ الـذي اعتمدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق        ٢٩انظر، على سبيل المثال، التعليق العام رقم    )٨(  

 .٢٠٠١يوليه /تموز ٢٤الإنسان في 
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حمايـــة جميـــع حقـــوق الإنـــسان، بمـــا فيهـــا الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة   )ز(  
  قوق؛بهذه الح التمتع فيبير مكافحة الإرهاب قد تؤثر أن بعض تدامع مراعاة والثقافية، 
أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميـع عمليـات مراقبـة            كفالة    )ح(  

الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحـو تـام الالتزامـات                 
الــدولي قــانون الوالــدولي اللاجــئين  انون  قــســيما لا بموجــب القــانون الــدولي، و المترتبــة عليهــا

   إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛ قوق الإنسان،لح
 بموجـب قـانون اللاجـئين الـدولي      المترتبة عليهـا لالتزاماتل التامالاحترام إبداء    )ط(  

في الوقـت   ، على أن تعيد النظر       للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية      
 لهـذه الالتزامـات والـضمانات القانونيـة الأخـرى، في شـرعية أي قـرار                 التامنفسه، مع الاحترام    

مركـز اللاجـئ في حـال ظهـور دليـل لـه مـصداقيته               من الأفراد   تكون قد اتخذته بشأن منح فرد       
 ،أعمــال إرهابيــة في ذلــك جنائيــة، بمــا يــبين أن الــشخص المعــني قــد ارتكــب أعمــالا وجاهتــه و

   شروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛ي عليهاتسر
الامتناع عن إعـادة الأشـخاص، بمـا في ذلـك في الحـالات المتـصلة بالإرهـاب،                    )ي(  

 ات المترتبـة عليهـا    تزام ـل إذا كان هذا النقل يتعارض مـع الا        ةثالث  دولةإلى بلدانهم الأصلية أو إلى      
قـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي          لح الـدولي    قانونالسيما   بموجب القانون الدولي، ولا   

فر فيهــا أســباب قويــة تــدعو إلى  االحــالات الــتي تتــو في الــدولي، بمــا في ذلــك  وقــانون اللاجــئين
الاعتقاد أنهم سـيواجهون خطـر التعـرض للتعـذيب، أو أن حيـاتهم أو حريتـهم سـتكون عرضـة                    

أصـلهم العرقـي أو ديانتـهم أو جنـسيتهم     على أسـاس  قانون اللاجئين الدولي، انتهاكا ل ،  للخطر
أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينـة أو رأيهـم الـسياسي، مـع مراعـاة أن الـدول قـد تكـون                     

  تتم إعادتهم؛  الذين لافرادملزمة بمحاكمة الأ
ــة القاس ــ    )ك(   ــة أو العقوب ــراد للمعامل ــة  عــدم تعــريض الأف ــسانية أو المهين ية أو اللاإن

دام هذا العمل يتعارض والالتزامات المترتبة عليهـا بموجـب           لى بلد آخر، ما   خلال إعادتهم إ   من
  ؛الدولي القانون

ــى  ضــمان   )ل(   ــسير الاطــلاع عل ــتي تجــرم أعمــال الإرهــاب    تي ــها ال ــة قوانين وكفال
القـانون  ومتوافقة مع   وغير رجعية الأثر    بعيدة عن التمييز    مصاغة بدقة و  تكون هذه القوانين     أن

  قوق الإنسان؛لح  الدوليقانوناللك الدولي، بما في ذ
عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الـذي             )م(  

  ؛الديني أو/الإثني ووعلى أساس الانتماء العرقي التصنيف يحظره القانون الدولي، بما في ذلك 
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في تــورطهم  ضــمان أن تكــون أســاليب الاســتجواب المــستخدمة مــع المــشتبه    )ن(  
 لـتلافي   بـصورة منتظمـة    مـع التزاماتهـا الدوليـة، وأن يجـري استعراضـها          متفقـة    يةإرهابأعمال   في

الــدولي قــانون ال بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك الالتزامــات المترتبــة عليهــاخطــر انتــهاك 
  الدولي؛ والقانون الإنسانيالدولي قوق الإنسان وقانون اللاجئين لح

 وواجبـــة الإنفـــاذ، في غـــضون وقـــت احـــة وســـائل انتـــصاف فعالـــةضـــمان إت  )س(  
ضــمان ، و الواجبــة لــه الأساســيةالحريــات أوهكــت حقــوق الإنــسان  لأي شــخص انتُمعقــول،
 ذلـك   يكـون  على تعويضات مناسبة وفعالـة وسـريعة، حيثمـا            تلك الانتهاكات  ضحاياحصول  

  القضاء؛ مناسبا، بوسائل منها إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى
 ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بمـا يتفـق مـع جميـع              توفيركفالة    )ع(  

بموجـب  لتزامات المترتبة عليهـا     والا )١(الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       
ــسياسية   ــة والـ ــالحقوق المدنيـ ــدولي الخـــاص بـ ــد الـ ــام  )٧(العهـ ــات جنيـــف لعـ  )٩(١٩٤٩ واتفاقيـ

 )١١(اللاجــئينالمتعلقــة بمركــز  ١٩٥١ واتفاقيــة عــام )١٠(١٩٧٧كوليهــا الإضــافيين لعــام وبروتو
   في المجالات التي يسري فيها كل منها؛)١٢(١٩٦٧وبروتوكولها لعام 

ــدابير مكافحــة الإرهــاب   وضــع  )ف(   ــع ت ــادئ   و جمي ــذها وفقــا لمب استعراضــها وتنفي
 المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛

لإرهـاب،  تـها ل  ول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافح        الد تحث أيضا   - ٧  
ــار        ــلاء الاعتب ــى إي ــشجعها عل ــسان، وت ــة بحقــوق الإن ــرارات الأمــم المتحــدة ومقرراتهــا المتعلق ق

ــات الخاصــة لمج   توصــياتلالواجــب  ــالإجراءات والآلي ــة ب ــات المعني ــسان    الجه ــوق الإن ــس حق ل
يئـــات الأمـــم المتحـــدة المنـــشأة بموجـــب  عـــن ه في هـــذا الـــصددوللتعليقـــات والآراء الـــصادرة
 معاهدات حقوق الإنسان؛

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء   بــدء نفــاذ  برحــبت - ٨ 
  ســيادة القــانون في ســياق مكافحــة، الــتي يــسهم تنفيــذها مــساهمة ذات شــأن في دعــمالقــسري
وتـشجيع كـل الـدول الـتي         الـسري،    ، بما في ذلـك عـن طريـق حظـر أمـاكن الاعتقـال              الإرهاب

 ؛تصدّق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك لم

_________________ 
  .٩٧٣ إلى ٩٧٠، الأرقام ٧٥ المجلد مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة،   )٩(  
  .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )١٠(  
  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩المرجع نفسه، المجلد   )١١(  
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦المرجع نفسه، المجلد   )١٢(  
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مزيــد مــن الإنــصاف والوضــوح  ضــرورة مواصــلة العمــل علــى تــوخي تــدرك - ٩ 
 تعزيــزنظــام الأمــم المتحــدة للجــزاءات المتــصلة بالإرهــاب ل  المنــصوص عليهــا في الإجــراءات في

 لــدعم هــذه الأهــداف  بــذلها مجلــس الأمــن يواصــلحــب بــالجهود الــتيكفاءتهــا وشــفافيتها، وتر
مـن يخــضع لــذلك  مواصـلة اســتعراض أسمـاء جميــع   إنـشاء مكتــب لأمـين المظــالم و  بوسـائل منــها  

أهميـة هـذه     علـى     في الوقت نفسه   وتشجع المجلس على ذلك، وتشدد    وكيانات   أفرادالنظام من   
 الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛

، الامتثـال التـام لالتزاماتهـا الدوليـة       القيـام، في سـياق كفالـة         علـى     الـدول  تحث - ١٠ 
تــوفير ضــمانات كافيــة لحقــوق الإنــسان في إجراءاتهــا الوطنيــة المتعلقــة وكفالــة ســيادة القــانون ب

 بغرض مكافحة الإرهاب؛تعد بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم 

 لمجلــس والمقــرر الخــاصان الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــس مفوضــية إلى  تطلــب - ١١ 
حقوق الإنسان المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة                    

مواصــلة الإســهام في عمــل فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب،  الإرهــاب
ــها   ــسبل من ــةب ــ التوعي ــانون في ســياق مكا    ب ــسان وســيادة الق ــوق الإن ــرام حق  فحــةضرورة احت

، ودعــم تبـادل الممارســات الفـضلى لتعزيــز وحمايــة   ، بطــرق منـها إقامــة حـوار منــتظم  الإرهـاب 
، الإرهــاب مكافحــةحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية وســيادة القــانون في جميــع نــواحي    

ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره الـذي قُـدم إلى         في بما
 ؛)١٣(١٥/١٥ الإنسان عملا بالقرار مجلس حقوق

بالحوار الجاري في سياق مكافحـة الإرهـاب بـين مجلـس الأمـن ولجنـة                ترحب    - ١٢ 
حقـوق الإنـسان، وتـشجع مجلـس     وحمايـة  مكافحة الإرهاب التابعـة لـه والهيئـات المعنيـة بتعزيـز        

مـع هيئـات   الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعـة لـه علـى توطيـد الـصلات والتعـاون والحـوار                 
 والمقـرر الخـاص  الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان       مع مفوضية    وخصوصا،  المعنيةحقوق الإنسان   

 المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب ومــع
لـس حقـوق الإنـسان والهيئـات     التابعـة لمج   الخاصـة الإجراءات والآليات الجهات الأخرى المعنية ب   

الإنـسان    حقـوق   وحمايـة   مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب لتعزيـز          ،المنشأة بموجـب معاهـدات    عنية  الم
 الإرهاب؛بشأن مكافحة الجاري عملها في وسيادة القانون 

_________________ 
  )١٣(  A/HRC/16/51.  
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 بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حـسب الاقتـضاء، تنفيـذ              تهيب - ١٣ 
 أمـور منـها احتـرام حقـوق         تعيد تأكيـد  تي  ال استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب     

  الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
ركة في دعــم جهــود مكافحــة الإرهــاب ا بكيانــات الأمــم المتحــدة المــشتهيــب  - ١٤  

ونيـة   الإجـراءات القان   وتعزيزمواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها         
 ؛الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب

فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب مواصــلة   إلى  تطلــب - ١٥ 
مكن الأمــم المتحــدة مــن تحــسين تنــسيق وتعزيــز الــدعم الــذي  الــتي تبــذلها لكفالــة أن تــتهــودالج

بموجـب القـانون   للالتزامات المترتبة عليها للامتثال تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود    
الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنـساني              

، وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمـل علـى إدمـاج            الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب    
 منظور لحقوق الإنسان في عملها؛

الأمـم المتحـدة وكياناتهـا والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون             يئات  ه تشجع - ١٦ 
ــة، وبخاصــة   ــة المعني ــات   الإقليمي ــات والمنظم ــات والكيان ــة    الهيئ ــل المعني ــة العم ــشاركة في فرق  الم

يتفـق    بمـا   بمنـع الإرهـاب وقمعـه      فيمـا يتعلـق    ، عنـد الطلـب،    بالتنفيذ، التي تقدم المساعدة التقنيـة     
 احتــرام القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان  كثــف جهودهــا كــي تكفــل تعلــى أن ولاياتهــا،  مــع

، باعتبـار ذلـك أحـد       سيادة القـانون   وكذلك    والقانون الإنساني الدولي    الدولي للاجئيناوقانون  
ــد       ــاد ال ــك في ســياق اعتم ــا في ذل ــة، بم ــساعدة التقني ــا   عناصــر الم ــشريعية وغيره ــدابير الت ول للت

 ؛التدابير وتنفيذها لها من

قليميــة ودون الإدوليــة والنظمــات وكياناتهــا والملأمــم المتحــدة اهيئــات  ثتحــ - ١٧ 
 في إطــار ولايتــه ، بمــا فيهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة   المعنيــةقليميــةالإ

 عنـد   التقنيـة، لتقـديم المـساعدة      الـتي تبـذلها      هـود الج، علـى تكثيـف      المتعلقة بمنع الإرهـاب وقمعـه     
المــساعدة بــرامج تقــديم اء قــدرات الــدول الأعــضاء في مجــال وضــع وتنفيــذ   بهــدف بنــ،الطلــب

يتوافــق مــع التــشريعات الوطنيــة   بمــا  بمــا في ذلــك إعــادة التأهيــل، ،والــدعم لــضحايا الإرهــاب 
 ؛هذا الصدد في

 بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعـزز تبـادل المعلومـات         تهيب - ١٨ 
ــسيق والتعــاون في  ــات الأساســية وســيادة     والتن ــسان والحري ــة حقــوق الإن  مجــال النــهوض بحماي

  القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
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ــدير تحــيط علمــا  - ١٩  ــع التق ــام  م ــر الأمــين الع ــسان   عــن  بتقري ــة حقــوق الإن حماي
ــر المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق   )١٤(والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب    وتقري

ــة   الإنـــسان المعـــني بتعزيـــز  ــياق مكافحـ ــية في سـ ــة حقـــوق الإنـــسان والحريـــات الأساسـ  وحمايـ
 بجانب الأولويـات المحـددة في تقريـر المقـرر           ٦٥/٢٢١ المقدم عملا بأحكام القرار      )١٥(الإرهاب
 ، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل عمله في هذا الصدد؛)١٥(الخاص

ــة حقــوق الإ المقــرر الخــاص إلى  تطلــب - ٢٠  ــز وحماي نــسان والحريــات  المعــني بتعزي
بـشأن منـع     ، في نطاق ولايتـه    ، توصيات يمقدواصل ت  أن ي  الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب    

 حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب والتـصدي            
، وأن يواصـل تقـديم تقـارير والاشـتراك في حـوار تفـاعلي         لهذه الانتهاكات وإنصاف ضـحاياها    

 ومجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج عملهما؛الجمعية العامة ا مع سنوي

ــاون بالكامــل مــع المقــرر الخــاص     إلى  تطلــب - ٢١  ــع الحكومــات أن تتع المعــني جمي
 في أداء المهـام  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب            

بة علـى الفـور للنـداءات العاجلـة الـتي يوجههـا             ، بوسائل منـها الاسـتجا     المسندة إليه والواجبات  
ه زيـارة بلـدانها،   ات ـطلبقبـول  نظر جـديا في   وأن تالمقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها،   

  الإجراءات والآليـات التابعـة لمجلـس حقـوق الإنـسان           الجهات الأخـرى المعنيـة ب ـ      وأن تتعاون مع  
 الإرهاب؛  ريات الأساسية في سياق مكافحةبتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحيتعلق  فيما

بالأعمـال الـتي اضـطلعت بهـا مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق                  ترحب   - ٢٢ 
إلى المفوضـة  ، وتطلـب  ٦٠/١٥٨القـرار  في  ٢٠٠٥الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في عام  

 هود في هذا الصدد؛الج مواصلة بذل السامية

ــة    الأمــين إلى تطلــب - ٢٣  ــسان وإلى الجمعي ــام أن يقــدم إلى مجلــس حقــوق الإن  الع
  والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ةمناالثالعامة في دورتها 

 إطار البنـد     والستين في  ةثامنال في دورتها     في هذه المسألة   نظرواصل ال  ت أن تقرر - ٢٤ 
  .“هاتياتعزيز حقوق الإنسان وحم”المعنون 

  

_________________ 
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	(و) صون الحق في الخصوصية وفقا للقانون الدولي واتخاذ تدابير لضمان أن تكون حالات تقييد الحق في الخصوصية محكومة بالقانون وخاضعة لمراقبة فعالة وتوفير سبل انتصاف مناسبة لضحاياها، بطرق منها المراجعة القضائية أو وسائل أخرى؛
	(ز) حماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر في التمتع بهذه الحقوق؛
	(ح) كفالة أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحو تام الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون ‏اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛‏
	(ط) إبداء الاحترام التام للالتزامات المترتبة عليها بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية للاجئين، على أن تعيد النظر في الوقت نفسه، مع الاحترام التام لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، في شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح فرد من الأفراد مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته ووجاهته يبين أن الشخص المعني قد ارتكب أعمالا جنائية، بما في ذلك أعمال إرهابية، تسري عليها شروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
	(ي) الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ‏ثالثة إذا كان هذا النقل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك في الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للخطر، انتهاكا لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأفراد الذين لا تتم إعادتهم؛
	(ك) عدم تعريض الأفراد للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما دام هذا العمل يتعارض والالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛
	(ل) ضمان تيسير الاطلاع على قوانينها التي تجرم أعمال الإرهاب وكفالة أن تكون هذه القوانين مصاغة بدقة وبعيدة عن التمييز وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(م) عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي، بما في ذلك التصنيف على أساس الانتماء العرقي والإثني و/أو الديني؛
	(ن) ضمان أن تكون أساليب الاستجواب المستخدمة مع المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية متفقة مع التزاماتها الدولية، وأن يجري استعراضها بصورة منتظمة لتلافي خطر انتهاك الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
	(س) ضمان إتاحة وسائل انتصاف فعالة وواجبة الإنفاذ، في غضون وقت معقول، لأي شخص انتُهكت حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية الواجبة له، وضمان حصول ضحايا تلك الانتهاكات على تعويضات مناسبة وفعالة وسريعة، حيثما يكون ذلك مناسبا، بوسائل منها إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء؛
	(ع) كفالة توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(7) واتفاقيات جنيف لعام 1949() وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977() واتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967() في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
	(ف) وضع جميع تدابير مكافحة الإرهاب واستعراضها وتنفيذها وفقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
	7 - تحث أيضا الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحتها للإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الجهات المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة في هذا الصدد عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	8 - ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي يسهم تنفيذها مساهمة ذات شأن في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك عن طريق حظر أماكن الاعتقال السري، وتشجيع كل الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	9 - تدرك ضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، وترحب بالجهود التي يواصل مجلس الأمن بذلها لدعم هذه الأهداف بوسائل منها إنشاء مكتب لأمين المظالم ومواصلة استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام من أفراد وكيانات وتشجع المجلس على ذلك، وتشدد في الوقت نفسه على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
	10 - تحث الدول على القيام، في سياق كفالة الامتثال التام لالتزاماتها الدولية، بكفالة سيادة القانون وتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم تعد بغرض مكافحة الإرهاب؛
	11 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها التوعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها إقامة حوار منتظم، ودعم تبادل الممارسات الفضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار 15/15()؛
	12 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب؛
	13 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حسب الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تعيد تأكيد أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
	14 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المشاركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
	15 - تطلب إلى فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة من تحسين تنسيق وتعزيز الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود للامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛
	16 - تشجع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وبخاصة الهيئات والكيانات والمنظمات المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ، التي تقدم المساعدة التقنية، عند الطلب، فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه بما يتفق مع ولاياتها، على أن تكثف جهودها كي تكفل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي وكذلك سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد عناصر المساعدة التقنية، بما في ذلك في سياق اعتماد الدول للتدابير التشريعية وغيرها من التدابير وتنفيذها لها؛
	17 - تحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار ولايته المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه، على تكثيف الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضع وتنفيذ برامج تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب، بما في ذلك إعادة التأهيل، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية في هذا الصدد؛
	18 - تهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعزز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	19 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب() وتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب() المقدم عملا بأحكام القرار 65/221 بجانب الأولويات المحددة في تقرير المقرر الخاص(15)، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل عمله في هذا الصدد؛
	20 - تطلب إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أن يواصل تقديم توصيات، في نطاق ولايته، بشأن منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها، وأن يواصل تقديم تقارير والاشتراك في حوار تفاعلي سنويا مع الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج عملهما؛
	21 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر جديا في قبول طلباته زيارة بلدانها، وأن تتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان‏ فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة ‏الإرهاب؛
	22 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في عام 2005 في القرار 60/158، وتطلب إلى المفوضة السامية مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
	23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	24 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

